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عقد ايجار الخزائن المصرفية
 في قانون التجارة العراقي

المدرس المساعد

 ازهار فائق عبد علي

جامعة الكوفة - كلية الآداب- قسم الاعلام

مُقَدِمة

  إن عقــد إيجــار الخزائــن المصرفيــة 

القانــون  فقهــاء  عنــد  اختلــف 

ــن  ــم م ــوع،  فمنه ــن في الموض والباحث

نظــر إلى أن الخزانــة ومــا تحتويــه مــن 

ممتلــكات العميــل، وفي ذات الوقــت 

تعــد في عهــدة المــرف وحراســته، لــذا 

ــة  ــن المصرفي ــار الخزائ ــد إيج ــإن لعق ف

طبيعــة ذات طابــع شــخصي يبــدو مــن 

ــار  ــى اختي ــرف ع ــرص الم ــا ح خلاله

يكونــوا  أن  في  المســتأجرين  عملائــه 

لديهــم مؤهــات أخلاقيــة ومشــهورون 

بنزاهتهــم وحســن أعمالهــم ونزاهــة 

أفعالهــم في مختلــف شــؤون الحيــاة 

أو  مدنيــة  أو  تجاريــة  كانــت  ســواء 

بذلــك  المصــارف  متجنبــة  سياســية؛ 

ممــن  تنجــم  التــي  الأضرار  حصــول 

أخلاقــي  مســتوى  في  ليســوا  هــم 

صالــح للتعامــل المــدني أو التجــاري، 

الامــر الــذي دعــا المــرع العراقــي الى 

التدخــل لتجنــب وقــوع أي ضرر، وذلك  

العراقــي  التجــارة  قانــون  بإصــداره 

المعــدل،  م   1984 لســنة   )30 رقــم) 

ــار  ــواده ايج ــض م ــج في بع ــذي عال وال

الخزائــن المصرفيــة، وهــذا مــا ســنتناوله 

ــث.  ــذا البح ــا ه في ثناي

  إن عقــد تأجــر الخزائــن هــو مــن 

المــرف  ان  الا  الرضائيــة،  العقــود 

ــه  ــد كتابت يتســم بســمة الاســتقلال عن

ــر  ــث يقت ــد، حي ــذا العق ــروط ه ل
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عليــه  التوقيــع  عــى  العميــل  دور 

ــن  ــد م ــن ان يع ــه لا يمك ــط، الا ان فق

عقــود الاذعــان؛ لان العميــل هنــا ليــس 

بالطــرف الضعيــف في العقــد، حيــث له 

ــب  ــذي يرغ ــرف ال ــار الم ــة اختي حري

ــة.  ــة المصرفي ــه الخزين ــتأجر من ان  يس

ويترتــب عــى ابــرام هــذا العقــد عــدة 

ــرف  ــن الم ــى كلا الطرف ــات ع التزام

عــن  يختلــف  انــه  الا  والعميــل، 

غــره مــن العقــود الرضائيــة بهــذه 

ــة  ــة وسري ــة؛ لأهمي ــات الصارم الالتزام

المســتأجر  العميــل  يخزنــه  قــد  مــا 

للخزينــة المصرفيــة، الامــر الــذي دعانــا 

هــذا  طبيعــة  في  والتحليــل  للبحــث 

العقــد لتمييــزه عــن غــره مــن العقــود 

ــا  ــا ســنجده في ثناي ــة، وهــذا م الرضائي

ــا  ــى م ــاءً ع ــه وبن ــث.  علي ــذا البح ه

تقــدم يمكــن تقســيم هــذا البحــث الى 

ــن: المبحــث الاول: مفهــوم عقــد  مبحث

ــار  ــاني: اث ــن.  المبحــث الث ايجــار الخزائ

ــن. ــار الخزائ ــد ايج عق

كلمات الافتتاحية:

-الخزائن-المصرفيــة  -ايجــار   -عقــد 

-مفهوم-اثــار

Contract for renting bank safes 

in the Iraqi Trade Law

Assistant teacher Azhar Faeq 

Abd Ali

azharf.alzubaidi@uokufa.edu.iq

An introduction
The bank safes lease contract differed 
among legal scholars and researchers on 
the subject. Some of them considered 
that the safe and its contents are the 
client’s property, and at the same time 
they are in the custody and custody 
of the bank. Therefore, the bank safes 
lease contract has a personal nature 
through which the bank appears to be 
keen on Choosing his hired clients to 
have moral qualifications and famous 
for their integrity, good deeds and the 
integrity of their actions in various 
matters of life, whether commercial, 
civil or political; The banks thus 
avoided the occurrence of damages 
that result from those who are not 
at a moral level suitable for civil or 
commercial dealings, which called on 
the Iraqi legislator to intervene to avoid 
any harm, by issuing the Iraqi Trade 
Law No. (30) of 1984 AD amended, 
which was dealt with in some of its 
articles Renting bank safes, and this 
is what we will address in the folds of 
this research. The contract for renting 
safes is a consensual contract, but the 
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bank is characterized by independence 
when writing the terms of this 
contract, as the role of the customer is 
limited to signing it only, but it cannot 
be considered a contrac of compliance. 
Because the customer here is not the 
weak party in the contract, as he has 
the freedom to choose the bank from 
which he wishes to rent the bank safe. 
The conclusion of this contract entails 
several obligations on both parties, the 
bank and the customer, but it differs 
from other consensual contracts with 
these strict obligations. Due to the 
importance and confidentiality of 
what the rented customer may store 
for the bank treasury, which prompted 
us to research and analyze the nature 
of this contract to distinguish it from 
other consensual contracts, and this is 
what we will find in the folds of this 
research.   Accordingly, and based on 
the foregoing, this research can be 
divided into two requirements: The 
first requirement: The Concept of 
the safes rental contract. The second 
requirement: The Effects of the safes 
rental contract
Opening words: A necklace – Ren- 

Safes - Banking – Concept - Effects 

مشكلة البحث 

ــان  ــور في بي ــث تتمح ــكلة البح إن مش

ــن  ــرف م ــؤولية الم ــد مس دور وتحدي

ــه اتجــاه  ــوف عــى التزامات خــال الوق

ــة،   ــة المصرفي ــتأجر للخزان ــل المس العمي

ومــا مــدى أهميــة الخدمــات التــي 

بهــذا  التجاريــة  المصــارف  تقدمهــا 

ــذب  ــى ج ــا ع ــاً منه ــوص، حرص الخص

الخدمــات  مــن  للاســتفادة  العميــل 

ــه  ــذا الخصــوص، علي ــا به ــي تقدمه الت

لابــد مــن تحديــد مفهــوم هــذا العقــد، 

عقــد  ام  وديعــة  عقــد  هــو  وهــل 

ايجــار خــاص؟ ومــا هــي خصائــص 

هــذا العقــد؟ ومــا هــي الاثــار المترتبــة 

عــى انعقــاده؟  وهــل قانــون التجــارة 

كافيــة  نصوصــه  جــاءت  العراقــي 

ــه  ــد؟ ام ان ــذا العق ــكام ه ــة اح لمعالج

في  العامــة  القواعــد  عليــه  تنطبــق 

ــذه  ــة؟ كل ه ــة المدني ــود الرضائي العق

التســاؤلات ســنجد اجابتهــا في ثنايــا 

ــث. ــذا البح ه

هدف البحث 

ــار  ــد ايج ــوم عق ــد  مفه ــان وتحدي بي

الخزائــن المصرفيــة، وتحديــد خصائصــه، 

والوقــوف عــى الاثــار المترتبــة عــى 

ابرامــه، مــن خــال بيــان التزامــات 
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وبيــان  والعميــل،  المــرف  اطرافــه 

عالجــت  التــي  القانونيــة  النصــوص 

ــوص  ــل نص ــال تحلي ــن خ ــه، م احكام

ــه  ــار الي ــي المش ــارة العراق ــون التج قان

انفــاً والتــي شرعــت لمعالجــة احكامــه، 

وبيــان مــدى انطبــاق القواعــد العامــة 

ــه. ــود علي للعق

أهمية البحث

إن اهميــة هــذا البحــث تــرز مــن 

خــال تســليط الضــوء عــى  عقــد 

ايجــار الخزائــن المصرفيــة  في المصــارف 

والتجاريــة  عامــة  بصــورة  العراقيــة 

بصــورة خاصــة، كونهــا وســيلة ذات 

ــة لجــذب العمــاء حيــث  ــة فعال اهمي

يعــد  نشــاطاً يكــون المــرف فيــه 

مــن  بالعمــاء  وثيقــة  صلــة  عــى 

خــال اســتفادتهم مــن تلــك الخدمــات 

المصرفيــة بالغــة الاهميــة. فهــو يكــون 

ــا  ــى م ــؤول ع ــتأمن والمس في دور المس

يضعــه العميــل مــن اشــياء ذات اهميــة 

بالنســبة لــه لخزنهــا والمحافظــة عليهــا 

ــوف  ــن الوق ــد م ــا ب ــدى المــرف، ف ل

عــى بيــان اهميــة هــذا العقــد الحيــوي 

ــة  ــه القانوني ــة احكام ــال لمعالج والفع

ــا  ــال م ــن خ ــارف م ــراز دور المص واب

ــذا  ــة في ه ــة مصرفي ــن خدم ــه م تقدم

ــد. العق

منهجية البحث

     يعتمــد هــذا البحــث المنهــج العلمي 

التحليلي.

هيكلية البحث

قسم هذا البحث الى مبحثين:

المبحــث الاول: مفهــوم  عقــد إيجــار 

ــن الخزائ

المطلب الاول: تعريف العقد 

المطلــب الثاني: انــواع العقــود والشروط 

الواجــب توافرها في مســتأجر الخزانة

ايجــار  عقــد  اثــار  الثــاني:  المبحــث 

ئــن لخزا ا

المطلب الاول: التزامات المصرف

المطلب الثاني: التزامات العميل

عــى  الحجــز  الثالــث:  المطلــب 

الخزانــة محتويــات 

المبحث الاول

مفهوم عقد ايجار الخزائن

لتحديــد مفهــوم عقــد ايجــار الخزائــن 

لابــد مــن الوقــوف عــى بيــان تعريــف 

وكذلــك  ابرامــه،  وشروط  العقــد 

الوقــوف عــى بيــان انــواع العقــود 

لتمييــز عقــد ايجــار الخزائــن عــن غــره 

ــروط  ــان ال ــك بي ــود، وكذل ــن العق م
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الواجــب توافرهــا في مســتأجر الخزانــة، 

عليــه قســم هــذا المبحــث الى مطلبــن 

بيــان  تنــاول  الاول  المطلــب  هــا،  

تعريــف العقــد وشروطــه، امــا المطلــب 

الثــاني فقــد تنــاول بيــان انــواع العقــود 

ــة شروط  ــى معرف ــوف ع ــك الوق وكذل

مســتأجر الخزانــة، وتنــاول بيــان الــرأي 

القائــل بــأن عقــد ايجــار الخزائــن عقــد 

ــة.     وديع

المطلب الاول

تعريف العقد 

  قبــل الخــوض في احــكام عقــد ايجــار 

عــى  الوقــوف  مــن  لابــد  الخزائــن 

ــك  ــة، وذل ــد بصــورة عام ــف العق تعري

وفــق الاتي: 

القانــون  مــن   )73( المــادة  عرفــت 

لســنة   )40( رقــم  العراقــي  المــدني 

ــاط  ــه: )ارتب ــد بأن ــدل، العق 1951 المع

الايجــاب الصــادر مــن احــد العاقديــن 

ــره  ــت أث ــول الاخــر عــى وجــه يثب بقب

في المعقــود عليــه(.

ــه     امــا الفقــه فقــد عــرف العقــد بأن

، )توافــق إرادتــن أو أكــر عــى إنشــاء 

ــب  ــا و يذه ــوني مــروع(. ك ــر قان اث

بعــض الفقهــاء إلى تعريــف العقــد بأنــه 

)توافــق إرادتــن او أكــر لإحــداث اثــر 

ــر  قانــوني مــروع ســواء كان هــذا الأث

ــه  ــه او تعديل ــزام او نقل هــو إنشــاء الت

ــن  ــاء ب ــرق الفقه ــد ف ــاؤه( . وق او إلغ

العقــد  فيعتــرون  والاتفــاق  العقــد 

ــرون  ــث يعت ــاق، حي ــن الاتف ــص م أخ

ــوع (،  ــد  )ن ــس ( والعق ــاق ) جن الاتف

فــكل عقــد يكــون اتفــاق، أمــا الاتفــاق 

فــا يكــون عقــداً إلا إذا كان منشــئاً 

لالتــزام او ناقــا لــه، فــإذا كان غــر 
ــد. )1( ــس بعق ــو لي ــك فه ذل

 هــذا فيــا يخــص تعريــف العقــد 

بشــكل عــام، امــا عقــد ايجــار الخزائــن 

فقــد عــرف في قانــون التجــارة العراقــي 

رقــم     ) 30 ( لســنة 1984 المعــدل، 

في المــادة )248( من��ه بأن��ه: »اجــارة 

الخزائــن عقــد يتعهــد المــرف بمقتضاه 

مقابــل اجــرة بوضــع خزانــة معينــة 

للانتفــاع  المســتأجر  تــرف  تحــت 

ــذا  ــن ه ــم م ــة«. يفه ــدة معين ــا م به

التعريــف أن المــرف يلتــزم مقابــل 

خزانــة  يضــع  بــان  محــددة  اجــرة 

تــرف  تحــت  معينــة  مصرفيــة 

المســتأجر العميــل لوضــع اشــياء مهمــة 

مثــل النقــود والمجوهــرات والوثائــق 

والمســتندات المهمــة... الــخ  وعـــادة 

مـــا تكـــون صناديـــق الإيداع الخاصـــة 
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بذلـــك موجـودة فـي الغـرف الحصينـة 

ــل  ــن اج ــرف م ــروع المصـ ــض فـ لبعـ

ــل.   ــه العمي ــا وضع ــة م ــظ وحراس حف

النــص  هــذا  عــى  يلاحــظ  وكذلــك 

انــه لم يحــدد طبيعــة العقــد مــا اذا 

ــب  ــكلياً يتطل ــاً ام ش ــداً رضائي كان عق

ــذي  ــر ال ــة، الام ــة معين ــة بصيغ الكتاب

ــن  ــه م ــوف علي ــه والوق ــن بيان ــد م لاب

ــث.  ــذا البح ــال ه خ

  إن عقــد ايجــار الخزائــن عرفــه الفقــه 

ــزم المــرف  ــد بمقتضــاه يلت ــه: )عق بأن

بــان يضــع تحــت تــرف المــودع في 

المــكان الــذي يشــغله خزانــة حديديــة 

حجــم  مــع  يتناســب  اجــر  مقابــل 

الخزانــة و مــدة الانتفــاع ()2(. وهــو 

ــوني. ــف القان ــارب للتعري ــف مق تعري

  بعــد ان تطرقنــا الى تعريف عقد ايجار 

الخزائــن، صــار لا بــد مــن الوقــوف 

عــى بيــان اطرافــه وخصائصــه واركانــه، 

ــود  ــي العق ــد شــأنه شــأن باق ــو عق فه

يتكــون مــن طرفــن هــا: المؤجــر وهــو 

العميــل،  والمســتأجر وهــو  المــرف 

امــا مــا يتميــز بــه مــن خصائــص، فهــو 

عقــد ملــزم للجانبــن وكذلــك عقــد 

محــدد بمــدة معينــة، ويعــد مــن عقــود 

وعقــد  المنفعــة،  متبادلــة  المعاوضــة 

مــن العقــود الرضائيــة التــي لا يتطلــب 

ــا  ــه. ام ــدداً لأبرام ــكلاً مح ــون ش القان

فيــا يخــص اركان العقــد، فــا بــد مــن 

توافــر الرضــا والمحــل والســبب لإبرامــه، 

عــد  الاركان  احــد هــذه  تخلــف  اذا 

العقــد باطــا ولا يمكــن ابرامــه لانتفــاء 

احــد اركانــه، امــا عــن ركــن الرضــا فهــو 

واضــح مــن خــال تعريفــه، فهــو عقــد 

رضــائي يعقــد باتفــاق ارادتــن ينــرف 

اثرهــا عــى المعقــود عليــه، فيجــب ان 

يكــون رضــا الطرفــن غــر معيــب، وان 

ــة.  ــا كامــا الاهلي يكون

ــإن محــل إيجــار  ــن المحــل، ف ــا رك   ام

الخزانــة  هــو  المصرفيــة،  الخزائــن 

يضــع  حيــث  تأجيرهــا،  المطلــوب 

المــرف خزانــة خاصــة تحــت تــرف 

ــة  العميــل ويتــم تحديــد حجــم الخزان

في العقــد، ولهــذه الغايــة يعــد المــرف 

بطاقــة خاصــة بــكل خزانــة مؤجــرة 

تحمــل رقمهــا ورقــم مفتاحهــا، ويرفــق 

ومــا  الإيجــار  عقــد  البطاقــة  بهــذه 

يتعلــق بهــا؛ تســهيلا للعميل للاســتفادة 

ــة  ــة المهم ــة المصرفي ــذه الخدم ــن ه م

والفعالـ�ة.

ــبة  ــون بالنس ــبب، فيك ــن الس ــا رك   ام

للعميــل المســتأجر الرغبــة في حفــظ 
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خشــية  وسريــة  بأمــان  موجوداتــه 

ســبب  وهــو  التلــف  أو  الضيــاع 

مــروع، أمــا إذا كان قصــد العميــل 

المســتأجر مثــا إخفــاء أمــوال مسروقــة 

أو وثائــق ممنوعــة في الخزانــة، فــإن 

الســبب يكــون غــر مــروع ولا ينشــأ 

العق��د لع��دم مشروعي��ة الس��بب .)3( 

ــن  ــا ع ــو فض ــرف فه ــبة للم وبالنس

الرغبــة في  العمولــة؛  الحصــول عــى 

للعميــل  مصرفيــة  خدمــات  تقديــم 

بقصــد جذبــه للتعامــل بشــأن عمليــات 

مصرفي��ة أخـ�رى. ويعــد عقــد ايجــار 

الخزانــة أحــد العمليات المصرفيــة، التي 

تعــد بالنســبة للمــرف عمــا تجاريــا، 

أمــا بالنســبة للعميــل المســتأجر إن كان 

تاجــرا، والتأجــر لحاجاتــه التجارية كان 

ــا ، أمــا إذا كان غــر تاجــر  عمــا تجاري

أو لم يكــن لغــرض تجــاري، كان العمــل 

�ـا. �ـه مدني �ـبة ل بالنس

المطلب الثاني

انواع العقود والشروط الواجب 

توافرها في مستأجر الخزانة

   إن للعقــود عــدة انــواع منهــا عقــود 

ــة،  ــا عيني ــا شــكلية ومنه ــة ومنه رضائي

ولتمييــز عقــد ايجــار الخزائــن عــن 

ــه  ــد طبيعت ــود وتحدي ــن العق ــره م غ

ــان  ــرق الى بي ــا ان نتط ــة ارتأين القانوني

خــال  مــن  العقــود  هــذه  انــواع 

تعريفهــا، وفــق الاتي: 

اولا: العقد الرضائي 

هــو العقــد الــذي يكفــي لانعقــاده 

مجــرد الــراضي اي توافــق إرادتــن . 

وعقــد ايجــار الخزائــن ومــن خــال 

تحليــل نــص المــادة )248( مــن قانــون 

ــا  ــر وجدن ــف الذك ــي ان التجــارة العراق

انــه مــن العقــود الرضائيــة التــي لا 

تطلــب صيغــة محــددة ولا تســليم عين 

ــرف  ــد الم ــط يتعه ــا فق ــددة وانم مح

بوضــع خزانــة تحــت اســتخدام العميــل 

ــع  ــرف ويوق ــا الم ــق شروط يضعه وف

ــل.  ــا العمي عليه

ثانياً: العقد الشكلي 

 هــو العقــد الــذي يجــب ان يتخــذ فيــه 

رضــا العاقديــن شــكلا محــددا وايً كان 

ــه  ــون فأن ــه القان ــذي يطلب ــكل ال الش

ــا في العقــد الشــكلي ولا يــرم  يعــد ركن

العقــد بدونــه، مثــل شرط كتابــة بنــود 

العقــد.

ثالثاً: العقد العيني 

ــا  هــو العقــد الــذي يعــد التســليم ركن

ــل  ــراضي ب ــرد ال ــد بمج ــا ينعق ــه ف في

موضــوع  العــن  تســليم  الى  نحتــاج 



452

2م 
02

3  
    

    
ول

أيل
    

    
    

 56
  /

دد 
الع

عقد ايجار الخزائن المصرفية  في قانون التجارة العراقي

العقــد .)4(مثــل عقــد الرهــن الحيــازي، 

ــض.  ــد الا بالقب ــرم العق ــا ي ف

ــل الى  ــث يمي ــه الحدي     واذا كان الفق

التخلــص مــن فكــرة عينيــة العقــود 

التــي انحــدرت الى القوانــن المدنيــة 

مــن القانــون الرومــاني، الا ان التشريــع 

العراقــي لا يميــل لذلــك بــل نجــد انــه 

متأثــر بالفقــه الاســامي الــذي يتوســع 

في عينيــة العقــود، وعــى هــذا نجــد ان 

ــة  ــن هب ــل م ــي يجع ــع العراق التشري

المضاربــة  وشركــة  والقــرض  المنقــول 

والوديعــة والعاريــة ورهــن الحيــازة 
ــض .)5( ــم الا بالقب ــة لا تت ــودا عيني عق

ــان  ــد ارادت ــد أن العق ــدم نج ــا تق   م

متحدتــان وليــس ارادة واحــدة كــا 

ــرع  ــد ان الم ــردة ونج في الارادة المنف

العراقــي حــرص عــى تأكيــد الفــرق 

بــن العقــد والارادة المنفــردة،  وحــر 

فيقــره  الفنــي  نطاقــه  في  العقــد 

ــاد  ــن اتح ــئة ع ــات الناش ــى الالتزام ع

ارادتــن. وهــذا مــا ينطبــق عــى عقــد 

ايجــار الخزائــن موضــوع البحــث. كــا 

ان المــرع العراقــي يأخــذ بالنزعــة 

الفقــه  تســود  التــي  الموضوعيــة 

الاســامي، فالعقــد هــو ارتبــاط الايجاب 

ــول مــن حيــث اثبــات الاثــر في  بالقب

المعقــود عليــه اي انــه يغــر المحــل مــن 

حالــة الى حالــة , امــا في الفقــه اللاتينــي 

فعندهــم  الذاتيــة  بالنزعــة  فيأخــذ 

ــول مــن  ــاط الايجــاب بالقب ــد ارتب العق

ــن  ــات شــخصية ب ــث انشــاء التزام حي

المتعاقديــن.

التــي  الــروط   يخــص  فيــا  امــا 

ــة  ــتأجر الخزان ــون في مس ــا القان وضعه

فهــي:

1-ان يكـــون كامـــل الأهليــة أي أكمـــل 

الـــثامنة عشرة سنة )18 ( مـــن عمـــره، 

والا يوجـــد مانـــع قانونـــي يتعلــق 

ــد  ــع عقـ ــن توقيـ ــه ع ــه يمنعـ بأهليتـ

الإيجار، والا يكـــون مـــن ذوي السـمعة 

الســـيئة. ويجـــوز تأجير الخزانـــة باســم 

القاصـــر مـــن قبـــل الولـــي القانــوني او 

ــح او  ــد الصحيـ الشرع��ي (الأب او الجـ

أب الجـد الصحيـح( والقيـم بعـد إبـراز 

المسـ��تندات الشـ��رعية والأصولي��ة . 

وكيلـــه  او  المســـتأجر  يكـــون  2-ان 

القانونـــي وكذلـــك الوصـــي او الولـــي 

او القيـــم مـــن ذوي الســـمعة الجيـدة 

ومـن المعروفيـن لـدى المصـرف بإحـدى 

طـــرق التعريـــف المقبولـــة.

3-يجـــوز تأجيـر الخزانـة الـى شـخصين 

او أكثـــر لقـــاء حضورهـــم جميعـــاً 
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والعقـــود  المســـتندات  وتوقيعهـــم 

المطلوبـــة بصـــورة مشـــركة، وبخــاف 

ذلـــك يجـــب ان تكـــون هنـــاك وكالـــة 

أصوليـــة مصدقـــة مـــن دائـــرة كاتـــب 

ــم  ــم او بعضهـ ــول احدهـ ــدل تخـ العـ

الخزانـــة  اســـتئجار  حـــق  صراحـــة 

وفتحهـــا بصـــورة منفـــردة نيابـــة عـــن 

بقيـــة الشـــركاء.

الـــى  الخزانـــة  تأجيـــر  4-يجـــوز 

والشـــركات  المعنويـــة  الشـــخصيات 

بموجـــب  والهيئـــات  والجمعيـــات 

تخويـــل أصولـــي صـادر مـــن الشـخص 

المعنـوي لقيـــام شـخص معيـن بتوقيـع 
عقــ�د الإيجـ�ار وفتــ�ح الخزانــ�ة.)6(

ــك، إن المــرف في هــذا   اضــف الى ذل

الاعتبــارات  بعــض  يراعــي  العقــد 

الشــخصية، أي انــه ذو طابــع شــخصي، 

إذ يحــرص عــى عــدم تأجــر الخزانة إلى 

أشــخاص قــد ينجــم عــن دخولهــم إلى 

ــرف  ــواء للم ــن أضرار س ــة الخزائ قاع

يتحقــق  لذلــك  العمــاء،  لبقيــة  أو 

ــن  ــع ع ــن شــخصية المســتأجر، ويمتن م

حولهــم  تحــوم  لأشــخاص  تأجيرهــا 

الشــبهات، كــا جــرى العمــل المــرفي 

عــى اشــراط منــع إجــارة الخزانــة 

ــق في  ــازل عن الح ــن أو التن ــن الباط م

إجارته��ا للغي�ر. 

  ويجــوز تأجــر الخزانــة إلى شــخصين أو 

أكــر، عــى أن يحــروا جميعــا ويوقعوا 

بصــورة  المطلوبــة  المســتندات  عــى 

مشــركة، كــا لهــم أن يخولــوا أحدهــم 

اســتئجار  حــق  صراحــة  بعضهــم  أو 

الخزانــة وفتحهــا بصــورة منفــردة نيابــة 

عنهــم بموجــب وكالــة أصوليــة مصدقــة 
ل�ـدى الكات�ـب الع�ـدل.)7(

المعنويــة  للأشــخاص  يجــوز  كــا    

وغيرهــا  والجمعيــات  كالــركات 

تفويــض  الخزانــة بموجــب  اســتئجار 

ــوي  ــح صــادر عــن الشــخص المعن صري

لقيــام شــخص معــن بتوقيــع عقــد 

الخزانـ�ة. وبفتـ�ح  الإيجـ�ار 

  أمــا فيــا يخــص الاســم المســتعار 

فقــد اختلــف الفقــه في مســألة تعاقــد 

ــل تحــت اســم مســتعار؛ بدافــع  العمي

الرغبــة في التهــرب مــن الضرائــب مثــا 

أو إشرافــه عــى الإفــاس، أو لإخفــاء مــا 

سرق��ه، وغي�ر ذلكــ م��ن الأس��باب.   

المطلب الثالث

ايجار الخزانة المصرفية عقد وديعة

  إن بعــض الاتجاهــات الفقهيــة ذهبت 

�ـد  �ـن( عق ــار الخزائ �ـد ايج الى ع��د عق

وديع��ة(؛ لأن الغــرض الأســاسي منــه 
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ه��و حف��ظ وصيان��ة الأش�ـياء المودع��ة في 

الخزان��ة؛ فالعمي��ل ي�ـودع موجودات��ه في 

�ـك بهــدف الوديع�ـة  ــدى البن �ـة ل الخزان

حفـ�ظ  إلى  الطرفــان  يهــدف  حيـ�ث 

�ـذا   لـى ه الم��ال الم��ودع، ولا يعرت�ض ع

م��ن خال�ل الق��ول ب��أن وض��ع الأم�ـوال 

في الخزانـ�ة لا يت��م الا  باسـ�تلام مـ�ن 

الأمـ�وال  ه��ذه  تك��ون  ولا  المـرصف، 

تح�ـت تصرف��ه؛ ذل�ـك لأن عق�ـد الوديع�ـة 

ليـس� م��ن ش�ـأنه دائم��اً أن ينق��ل حي�ـازة 

الأشيــاء المودع�ـة إلى الوديــع، كام ه�ـو 

الفندقيـ�ة،  الوديع��ة  عق��د  في  الأم��ر 

في  المودع��ة  الأشـ�ياء  تبق��ى  حي��ث 

الفنــدق باستــلام وحي��ازة النزيــل، وكام 

ه��و الأم��ر أيض��اً في إي��داع السـ�يارة 

ل��دى الكــراج. )8(ويدع��م أصحــاب هــذا 

الاتج��اه رأيه��م بالق��ول ب��أن العمي��ل لا 

يمكنـ�ه أن يصـ�ل إلى الأشيــاء المودعــة 

بواسـ�طة  إلا  المصرفي��ة  الخزان��ة  في 

المصـرف، وبهــذا مـ�ا يجعـ�ل العقـ�د 

قريب��اً م��ن عق��د الوديع��ة، خاص��ة وأن 

عق��د الوديع��ة ع��رف تط��وراً عب�ر الزمن 

�ـه  ، فب��دلاً مــن أن يحف��ظ المال�ـك أموال

في جدــار بمنزل�ـه أو تح�ـت الارض اصب�ـح 

يفض�ـل الإيدــاع لــدى مؤتم�ـن ث�ـم ح�ـل 

�ـاره  مح��ل ه��ذا الأخي�ر المرص�ف باعتب

ــا  ــة بم �ـظ الوديع ــتعداداً لحف ثـر اس أك

ــا  ــة ومنه يقدمــه مــن خدمــات مصرفي
ــوال.)9( ــة الام ــظ وحراس حف

  وتطبيقــاً لهــذا الاتجــاه جــاء في قــرار 

ــة الموســعة  ــة مــن الهيئ صــادر بالأكثري

لمحكمــة التمييــز في العــراق بتاريــخ 

ــه: )رغــم إشــارة  )15 / 11 / 1992( بأن

القــرار إلى التنظيــم التشريعــي الخــاص 

ــه :  ــي بأن ــث ق ــن، حي ــار الخزائ لإج

كانــت  الدعــوى  )الوديعــة موضــوع 

بأجــرة وأن المــادة 953 / مــدني نصــت 

بأجــرة،  الايــداع  كان  اذا   « ان  عــى 

ــبب  ــت بس ــة او ضاع ــت الوديع فهلك

ــع«.  ــا الودي ــه ضمنه ــرز من ــن التح يمك

وأن مــن واجــب المــرف أن يتخــذ 

جميــع التدابــر لضــان ســامة الخزانــة 

طبقــاً  محتوياتهــا  عــى  والمحافظــة 

لنــص المــادة )251( مــن قانــون التجارة 

العراقـ�ي والتـ�ي نصـ�ت عـلى انـ�ه:« 

ــر  ــع التداب ــاذ جمي ــرف اتخ ــى الم ع

الخزانــة والمحافظــة  لضــان ســامة 

عــى محتوياتهــا«.  ســيما وأن المــرف 

كان يعلــم بالحــوادث التــي حصلــت 

في أربيــل والســليمانية حســبما جــاء 

مديــر  الثالــث  الشــخص  بأقــوال 

مــرف الرافديــن في كركــوك ولم يخطــر 
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المســتأجر فــوراً بالحضــور لإفراغهــا ولم 

يطلــب مــن المحكمــة الإذن لــه في فتــح 

الخزانــة وافراغهــا بحضــور مــن تعينــه 

المحكمةــ(. لذل��ك و عمال�ً بحك��م المادة  

ــه:  ــى ان ــت ع ــي نص ــارة الت )253 )تج

»اذا صــارت الخزانــة مهــددة بخطــر 

اشــياء  عــى  تحتــوي  انهــا  تبــن  او 

خطــرة وجــب عــى المــرف ان يخطــر 

ــا او  ــور لإفراغه ــوراً بالحض ــتأجر ف المس

ــاذا  ــا. ف ــرة منه ــياء الخط ــحب الاش لس

ــن  ــاد المع ــتأجر في الميع ــر المس لم يح

جــاز للمــرف ان يطلــب مــن المحكمة 

ــا او  ــة وافراغه ــح الخزان ــه في فت الاذن ل

ــك  لســحب الاشــياء الخطــرة منهــا وذل

ــك.  ــة لذل ــه المحكم ــن تعين ــور م بحض

ــه  ــر في ــة تذك ــر بالواقع ــرر مح ويح

محتويــات الخزانــة واذا كان الخطــر 

حــالا جــاز للمــرف وعــى مســؤوليته 

ســحب  او  وافراغهــا  الخزانــة  فتــح 

الخطــرة منهــا دون اخطــار  الاشــياء 

�ـون  �ـذا فيك او اذن م��ن المحكمـة�«. ، ل

ضامنـ�اً  علي��ه)  (المدع��ى  المـرصف 

�ـز  �ـي (الممي ــذي لح�ـق بالمدع ــرر ال لل

عليــه ( )10(. 

  وهكـ�ذا يتض��ح مام� تقـ�دم وجـ�ود 

عـلى  يؤكـ�د  وفقهـ�ي  قضــائي  اتجــاه 

الخزائـ�ن  إجـ�ارة  عمليـ�ة  توصي��ف 

ــة، أي  ـ عق��د وديع المصرفي��ة باعتبارهاـ

ــار  ــد ايج ــدت عق ــا ع ــة هن أن المحكم

خــال  مــن  وديعــة  عقــد  الخزائــن 

العامــة  القانونيــة  القواعــد  تطبيــق 

المتعلقــة بعقــد الوديعــة في القانــون 

العراقــي. المــدني 

  الا أن عقــد ايجــار الخزائــن عقــد ذو 

طبيعــة مختلفــة عــن غــره مــن العقود 

ــزات  ــا ببعــض الممي ــي يتشــابه معه الت

متفقتــن.  ارادتــن  وجــود  ومنهــا 

بــه شــخص  يلتــزم  عقــد  فالوديعــة 

المــودع لديــه ان يتســلم شــيئا مــن 

ــر  ــه بأج ــودع ليحفظ ــر الم ــخص آخ ش

ــه  ــيء نفس ــرد ال ــم ي ــر ث ــر أج او بغ

ــظ  ــث يلاح ــة، حي ــاء الوديع ــد انته عن

أن المقصــود مــن هــذا العقــد يختلــف 

اختلافــا اساســيا عــن المقصــود بالإيجــار 

وهــو تخويــل الانتفــاع بمقابــل مــا 

ــور  ــا في الام ــابه بينه ــتبعد كل تش يس

ــاك  ــن هن ــا،  ولك ــكل منه ــادة ل المعت

ــابه  ــمح بالتش ــي تس ــور الت ــض الام بع

هــو  الوديعــة،  اولاً:  منهــا  بينهــا، 

العقــد الــذي بمقتضــاه يتعهــد المــرف 

لأحــد عملائــه بــان يضــع تحــت تصرفــه 

ــياء  ــا الأش ــظ فيه ــه ليحف إحــدى خزائن
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إيجــار  يســمى  مــا  وهــو  الثمينــة 

ــا  ــؤال في ــادر الس ــا يتب ــن،  فهن الخزائ

اذا كان العميــل هنــا مســتأجرا للخزانــة 

يدفعــه  مــا  هــي  الأجــرة  وتكــون 

للمــرف أم يعــد مودعــا للأشــياء لــدى 

المــرف ويكــون مــا يدفعــه مقابــا 

ــن  ــاء ب ــه والقض ــردد الفق ــظ ؟ ت للحف

ــب  ــد قري ــن وكان الراجــح إلى عه الرأي

ان العقــد إيجــار للخزانــة وذلــك عــى 

اســاس أن المــرف يمكــن العميــل مــن 

العميــل  ويقــوم  بالخزانــة  الانتفــاع 

ــاع للمــرف،  ــع أجــره هــذا الانتف بدف

ــن  ــار وم ــات الإيج ــي مقوم ــذه ه وه

ــاصر  ــه عن ــر في ــرى لا تتواف ــة اخ ناحي

مــا  يســلم  لا  فالمــرف  الوديعــة 

ــد  ــة ولا يتعه ــل في الخزان ــه العمي يضع

ــا  بــرده وقــد لا يعلــم عــن محتوياته

تحــت  الخزانــة  يــرك  فهــو  شــيئا، 

مفتاحهــا  فيســلمه  العميــل  تــرف 

ــا  ــرده ك ــاء ويس ــا يش ــه م ــع في ليض

ــاك  ــس هن ــه لي ــي أن ــا يعن ــد، م يري

ــق  ــات عــى عات ــزام بحفــظ المحتوي الت

المــرف.     ولكــن البعــض يــرى وهــذا 

مــا نرجحــه ان تكييــف العقــد لا أهمية 

لــه فيــا يتعلــق بمعرفــة نــوع الحجــز 

الــذي يوقعــه الدائــن إذ يجــب الاهتداء 

بالقواعــد الخاصــة بحجــز مــا للمديــن 

كانــت  إذا  مــا  لمعرفــة  الغــر  لــدى 

علاقــة المــرف بعميلــه تســمح للدائــن 

بتوقيــع هــذا الحجــز أم لا ، أمــا الغــرض 

مــن التكييــف فهــو الوصــول إلى تطبيق 

القواعــد التــي وضعهــا المــرع لتحكــم 

ــن،  ــد العقدي اح

عليــه فــأن الارجــح ان عقــد ايجــار 

يرتبــه  بمــا  خــاص  عقــد  الخزائــن 

ــات  ــة بالتزام ــة متمثل ــار خاص ــن اث م

الحجــز،  ايقــاع  وامكانيــة  الطرفــن 

ــاني. ــث الث ــنبينه في المبح ــا س ــذا م وه

المبحث الثاني

اثار عقد ايجار الخزائن

  بعــد ان بيانــا مفهــوم العقــد مــن 

تعريــف وخصائــص واركان ومــا يطلبــه 

بعــد  وكذلــك  للعميــل  شروط  مــن 

تمييــزه عــن عقــد الوديعــة، صــار لا بــد 

مــن الوقــوف عــى بيــان الاثــار المترتبــة 

بالتزامــات  والمتمثلــة  انعقــاده  عــى 

ــة  ــن امكاني ــرف م ــا للم ــن وم الطرف

ايقــاع الحجــز عــى الموجــودات، عليــه 

قســم هــذا المبحــث الى ثــاث مطالــب، 

ــق الاتي: وف
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المطلب الاول

التزامات المصرف

اطــراف  احــد  باعتبــاره  المــرف  إن 

عقــد ايجــار الخزائــن، فأنــه يترتــب 

عليــه بعــض الالتزامــات ومنهــا، يلتــزم 

المــرف بوضــع خزانــة تحــت تــرف 

ســامة  عــى  وبالمحافظــة  العميــل، 

الخزانــة ومحتوياتهــا، والمحافظــة عــى 
�ـة.)11( �ـتأجر بالخزان �ـل المس �ـة تعام سري

تحــت  خزانــة  بوضــع  1-الالتــزام 

العميـ�ل: تـرصف 

  إن المــرف يلتــزم بــأن يضــع الخزانــة 

العميــل،  تــرف  تحــت  المســتأجرة 

لــه  ويســمح  مفتاحهــا  فيســلمه 

بالدخــول دائمــا إلى مكانهــا في الأوقــات 

وباتبــاع  المــرف،  يحددهــا  التــي 

ــه  ــا يمنع ــا، ف ــي يضعه ــات الت التعلي

مقبول قانونـ�ا. لمـبرر  إلا  ذلـ�ك  مـ�ن 

متينــة  الخزانــة  تكــون  أن  ويجــب 

وصلبــة وخاليــة مــن العيــوب، بحيــث 

ــار  ــة الأخط ــى مواجه ــادرة ع ــون ق تك

كالحريــق  لهــا،  تتعــرض  قــد  التــي 

والسرقــة، والخلــع، والرطوبــة، وتــرب 

الميــاه، وأن توضــع في مــكان آمــن بعيــد 

عــن التعــرض للمخاطــر المذكــورة، مثــل 

مــكان محصــن أســفل مبنى المــرف أو 

داخ�ـل الج�ـدران.)12( وقــد جــرى العمــل 

عــى أن يكــون للخزانــة مفتاحين يســلم 

ــرف  ــظ الم ــل ويحتف ــا للعمي أحده

بالآخــر، بحيــث لا يتــم فتــح الخزانــة إلا 

ــد  ــا. الا ان  المســتأجر ق بالمفتاحــن مع

ــى  يشــرط أن يحتفــظ بالمفتاحــن؛ حت

فرصــة  اي  المــرف  لــدى  تكــون  لا 

لرؤيــة محتويــات الخزانــة، كــا قــد 

ــاح  ــرف بمفت ــظ الم ــأن يحتف ــرضى ب ي

ــح  ــه أن يســتعمله منفــردا لفت يمكــن ل

الخزانــة، شرط ألا يســتعمله إلا في حالــة 

الــرورة كــا لــو أراد إنقــاذ محتويــات 

الخزان��ة م��ن حريق أو غي�ره. ولا يقتصر 

ــاح في الوقــت الحــاضر عــى  لفــظ مفت

الأداة المعدنيــة المعروفــة، بــل يمكــن 

ــي-  ــور التقن ــع التط ــة -م ــح الخزان لفت

أو  أرقــام  مــن  مجموعــة  اســتعمال 

رمــوز، أو بطاقــة ممغنطــة أو غــر ذلــك 

�ـة. �ـن الوس�ـائل الحديث م

ــرف  ــى الم ــرض ع ــزام يف ــذا الالت وه

أن يســمح للعميــل إيــداع وســحب 

أو ســحبه مــن  إيداعــه  يرغــب  مــا 

ــة تامــة، دون تدخــل مــن  أشــياء بحري

ــة معرفــة مــا أودع  ــه، أو محاول موظفي

ويســتثنى  الخزانــة،  مــن  ســحب  أو 

مــن ذلــك الأشــياء التــي يمنــع مــن 
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القانــون،  إيداعهــا بحكــم العقــد أو 

كــا في حــال الشــك بأنــه وضــع أشــياء 

خط�ـرة كالمتفج�ـرات، مثال.)13( ولا يحــق 

للمــرف أن يفتــح الخزانــة إلا للضرورة 

القصــوى، كــا في حــال نشــوب حريــق 

في المــرف وأراد اخــراج مــا في الخزانــة 

ــه  ــت لدي ــا، أو إذا ثب ــاذ محتوياته لإنق

أن الخزانــة تحتــوي عــى مــواد خطــرة 

كالمتفجــرات ورفــض العميــل إفــراغ 

محتوياته��ا. وفيــا عــدا هــذه الحــالات 

لا يجــوز للمــرف فتــح الخزانــة أو 

ــتأجر،  ــإذن المس ــا إلا ب ــراغ محتوياته إف

ــائي،  ــم نه ــذا لحك ــوره، أو تنفي أو بحض

ــق  ــذا وإن ح ــاضي. ه ــن الق ــر م أو أم

عــى  مقصــور  الخزانــة  اســتخدام 

العميــل ذاتــه أو وكيلــه، لــذا يجــب 

عــى المــرف أن يتحقــق مــن شــخصية 

ــه عنــد كل دخــول إلى  العميــل أو وكيل

غرف�ـة الخزائ�ـن، منع�ـا لدخ�ـول الغرب�ـاء.

)14( وهــذا مــا نصــت عليه المــادة )249( 

مــن قانــون التجــارة بأنــه: »اولا : يســلم 

مفتــاح الخزانــة الى المســتأجر ويحتفــظ 

ــرف  ــوز للم ــره ولا يج ــرف بنظ الم

تســليم هــذا النظــر الى شــخص اخــر. 

ثانيــا : يبقــى المفتــاح الــذي يســلم 

للمســتأجر ملــكاً للمــرف ويجــب رده 

ــاء الاجــارة«. ــد انته ــه عن الي

عــى ســامة  بالمحافظــة  2-الالتــزام 

ومحتوياتهــا: الخزانــة 

  إن المــرف يلتــزم باتخــاذ التدابــر 

الخزانــة  ســامة  لضــان  اللازمــة 

محتوياتهــا،  عــى  والمحافظــة 

لنــص المــادة  )251(  وهــذا تطبيقــاً 

»عــى  بأنــه:  من قانون التجــارة 

المــرف اتخــاذ جميــع التدابــر لضــان 

عــى  والمحافظــة  الخزانــة  ســامة 

المــرف  محتوياتهــا«.  ولا يســتطيع 

دفــع مســؤوليته إلا إذا أثبــت أن الهلاك 

ــرة أو  ــوة قاه ــي كق ــبب أجنب كان بس

ــي  ــه أن ينف ــوز ل ــا يج ــر ف ــل الغ فع

مســؤوليته إلا بإثبــات الســبب الأجنبي،  

كأن يكــون الــرر ناجــا عــن قــوة 

قاهــرة أو خطــأ العميــل، لذلــك يكــون 

المــرف مســؤولاً عــن تعويــض العميل 

عــا أصابــه مــن ضرر مــن جــراء تلــف 

ــة أو  ــاك الخزان ــبب ه ــا بس محتوياته

ــت،  ــت، أو سرق ــو احترق ــا ل ــا، ك تلفه

ــر  ــاذ تداب ــارف باتخ ــوم المص ــذا تق ول

معينــة وتنظيــم حراســة مشــددة عــى 

غرفــة الخزائــن دفعــا لمخاطــر السرقــة 

الحريـ�ق. أو 

بإجــراء  المــرف  يلتــزم  كــا    
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م.م. ازهار فائق عبد علي

ــا  ــي تتطلبه ــة الت ــات الضروري التصليح

حالــة الخزانــة لــي تكــون صالحــة 

للاســتعمال، وإذا كانــت الخزانــة مليئــة 

بالأشــياء واضطــر المــرف إلى إجــراء 

ــع  ــه أن يض ــة، فعلي ــات ضروري تصليح

خزانــة أخــرى تحــت تــرف المســتأجر 
)15( التصليح��ات.  ط��وال م��دة 

  ويلــزم العميــل بإثبــات مــا أصابــه 

مقــدار  إثبــات  أن  عــى  ضرر،  مــن 

الــرر الــذي أصــاب العميــل يتطلــب 

أن يثبــت قيمــة الأشــياء التــي تحتويهــا 

الخزانــة، وهــو إثبــات عســر لأن هــذه 

بــه  يحتفــظ  سرا  تبقــى  المحتويــات 

العمي�ـل وح�ـده؛ ولا يعل�ـم المرصف ب�ـه.

  وإذا صــارت الخزانــة مهــددة بخطــر،  

أشــياء  عــى  تحتــوي  أنهــا  تبــن  أو 

ــن  ــرف وم ــى الم ــب ع ــرة، فيج خط

 )253( المــادة  نــص  تحليــل  خــال 

تجــارة، التــي نصــت عــى انــه: »اذا 

صــارت الخزانــة مهــددة بخطــر او تبــن 

انهــا تحتــوي عــى اشــياء خطــرة وجــب 

المســتأجر  يخطــر  ان  المــرف  عــى 

فــوراً بالحضــور لإفراغهــا او لســحب 

الاشــياء الخطــرة منهــا. فــاذا لم يحــر 

جــاز  المعــن  الميعــاد  في  المســتأجر 

للمــرف ان يطلــب مــن المحكمــة 

الاذن لــه في فتــح الخزانــة وافراغهــا 

منهــا  الخطــرة  الاشــياء  لســحب  او 

ــة  ــه المحكم ــن تعين ــور م ــك بحض وذل

لذلــك. ويحــرر محــر بالواقعــة تذكــر 

كان  واذا  الخزانــة  محتويــات  فيــه 

الخطــر حــالا جــاز للمــرف وعــى 

ــا او  ــة وافراغه ــح الخزان ــؤوليته فت مس

الخطــرة منهــا دون  الاشــياء  ســحب 

ــد  ــة«. نج ــن المحكم ــار او اذن م اخط

ــالات  ــرف وفي ح ــزم الم ــرع ال ان الم

ــة دون اخطــار  ــح الخزان اســتثنائية بفت

او اذن وعــى مســؤوليته، وكذلــك الــزم 

المســتأجر بعــدم وضــع اشــياء خطــرة 

تهــدد ســامة الخزانــة او ســامة المــكان 

الــذي توجــد فيــه، وهــذا مــا نجــده في 

نــص المــادة )252( تجــاري، حيث نصت 

عــى انــه: » لا يجــوز للمســتأجر ان 

يضــع في الخزانــة اشــياء تهــدد ســامتها 

ــه«.  ــذي توجــد في ــكان ال او ســامة الم

ــر  ــرف أن يخط ــى الم ــب ع ــا يج فهن

ــا أو  ــور لإفراغه ــورا بالحض ــتأجر ف المس

ــإذا  ــا، ف ــرة منه ــياء الخط ــحب الأش لس

لم يحــر المســتأجر في الميعــاد، جــاز 

للمــرف أن يتقــدم بطلــب مســتعجل 

ــه  ــإذن ل ــة ل ــة المختص ــاضي المحكم لق

أو ســحب  الخزانــة وإفراغهــا  بفتــح 
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الأشــياء الخطــرة منهــا، وذلــك بحضــور 

مــن يعينــه القــاضي لذلــك، ويحــرر 

محــر بالواقعــة تذكــر فيــه محتويــات 

حــالا  الخطــر  كان  إذا  أمــا  الخزانــة، 

جــاز للمــرف وعــى مســؤوليته، فتــح 

ــياء  ــحب الأش ــا أو س ــة وإفراغه الخزان

إذن  أو  إخطــار  دون  منهــا  الخطــرة 

مــن القــاضي وهــذا مــا اشــارنا اليــه في 
اله.)16( اع

3-الالتزام بالمحافظة على السرية:

ــزم  ــة يلت ــر للخزان ــرف المؤج    إن الم

تعامــل  سريــة  عــى  يحافــظ  بــأن 

مــن  فيــه  بمــا  بالخزانــة  المســتأجر 

ــن  ــف ع ــوز أن يكش ــا يج ــن، ف عامل

اســتثناءً،  إلا  للخزانــة  إجــارة  وجــود 

بسريــة  محتفظــاً  يظــل  أن  ويجــب 

أســاء أصحــاب الخزائــن، كــا أن عليــه 

ــة الأشــياء  واجــب المحافظــة عــى سري

المودعــة في الخزانــة حتــى في حالــة 

علمــه بهــا، و الحفــاظ عــى سريــة 

المتعلقــة  والمســتندات  المعلومــات 

ــم  ــم بحك ــل إليه ــي تص ــاء والت بالعم

أدائهــم لمهامهــم، ولا يجــوز لأي منهــم 

إفشــاء أي مــن هــذه المعلومــات أو 

الســاح للغــر مــن خــارج المــرف 

يكــن هــذا  مــا لم  عليهــا   بالاطــاع 

)17( الاتي:  بموجــب  الاطــاع 

1- ان يخط��ر المستــأجر ف�ـوراً بالحض�ـور 

لا فراغهــا.

2- فــاذا لم يحــر المســتأجر في الميعــاد 

المعــن جــاز للمــرف ان يطلــب مــن 

المحكمــة الاذن لــه في فتــح الخزانــة 

ــا .  وافراغه

عــى  الــواردة  3- الاســتثناءات    

للخزانــة  المؤجــر  المــرف  التزامــات 

والمذكــورة في نــص المــادة )253( تجــارة 

يخضــع  حيــث  انفــاً.  اليهــا  المشاــر 

التــزام المــرف بالمحافظــة عــى سريــة 

ــتثناء  ــرة للاس ــة المؤج ــل بالخزان التعام

ــات  حيــث يجــوز الاطــاع عــى محتوي
الخزانـ�ة في حـ�الات ثـالث هـ�ي:)18(

الحالــة الأولى: حــق المــرف المؤجــر 

وضعهــا  المــراد  الأشــياء  مراقبــة  في 

مــن  والتثبــت  المؤجــرة  الخزانــة  في 

ــو  ــا ل ــبهات، ك ــال الش ــا في ح ماهيته

قــام الشــك بــأن هــذه الأشــياء ذات 

صفــة خطــرة أو ضــارة. حيــث تشــرط 

صيغــة  أو  تعليماتهــا  في  المصــارف 

العقــد بأنــه يحــق للمــرف أن يعايــن 

ــة  ــة مقفل ــة أو علب ــات أي رزم محتوي

ــد المســتأجر إيداعهــا في الصنــدوق  يري

ــادة  ــص الم ــق ن ــتأجر وف ــور المس بحض
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ــار  ــارة المش ــون التج ــن القان ) 252( م

ــاً. ــه انف الي

الحالـة� الثاني��ة: مــا نصــت عليــه المــادة 

ــا  ــاً، وم ــه انف ــار الي ــارة المش )253( تج

نصــت عليــه المــادة )254( تجــارة عــى 

المســتأجر  اذا لم يدفــع   : اولا  انــه: » 

ــتحقاقها  ــد اس ــة في مواعي ــرة الخزان اج

جــاز للمــرف بعــد انقضــاء ثلاثــن 

يومــا مــن انــذاره بالدفــع ان يعتــر 

المــرف  ويســرد  منفســخاً.  العقــد 

المســتأجر  اخطــار  بعــد  الخزانــة 

ــا.  ــراغ محتوياته ــا واف ــور لفتحه بالحض

ثانيــا : اذا لم يحــر المســتأجر في الميعاد 

المحــدد جــاز للمــرف ان يطلــب مــن 

المحكمــة الاذن لــه في فتــح الخزانــة 

وافــراغ محتوياتهــا بحضــور مــن تعينــه 

لذلــك. ويحــرر محــر بالواقعــة تذكــر 

فيــه محتويــات الخزانــة. وللمحكمة ان 

تأمــر بإيــداع المحتويــات لــدى المــرف 

التنفيــذ  يتــم  ان  الى  امــن  لــدى  او 

ــا«.   عليه

ــن  ــاح المــرف ع ــة: إفص الحال��ة الثالث

ــة  ــات المتعلق ــع المعلوم ــض أو جمي بع

الأدلــة  لتوفــر  العميــل  بتعامــات 

القضائيــة في الادعــاء القائــم بينهــا 

حــول هــذه التعامــات في حــال اقامــة 

دعــوى قضائيــة امــام المحاكــم المختصة 

في حـ�ال النـ�زاع.)19( 

ــن  ــدف إلى تمك ــتثناء يه ــذا الاس   إن ه

المــرف مــن ممارســة حقــه في الدفــاع، 

وينــدرج تحــت هــذه الحــال نشــوء 

نــزاع بــن المــرف والمســتأجر، يســتلزم 

لدفــاع المــرف أن يكشــف عــن بعــض 

أو كل محتويــات الخزانــة. وفي هــذه 

ــة  ــح الخزان ــرف فت ــق للم ــال يح الح

�ـة شروط: �ـر ثلاث بتوف

ــزاع قضــائي  ــاك ن أن يكــون هن 	.1

المــرف والعميــل، فــا يحــق  بــن 

لخزانــة  السريــة  كشــف  للمــرف 

أو  إداريــة  شــكوى  لمجــرد  العميــل 

التحقيــق. بمناســبة 

أن يكــون الكشــف عــن سريــة  	.2

الخزانــة بالقــدر الــازم لإثبــات المــرف 

حقــه اتجــاه عميلــه، فــا يتجــاوز ذلــك 

ــس  ــابات لي ــات أو حس ــف عملي لكش

فيهــا نــزاع بينــه وبــن عميلــه؛ وإلا 

ــاً  ــاع ومتعدي ــا حــق الدف ــر متخطي اعت

الحســابات  ع لىقانون سريــة 

ــه  ــب علي ــذي يترت ــر ال ــة، الأم المصرفي

المصرف قانونيـ�اً. مسـ�اءلة 

عــن  الكشــف  يقتــر  أن  	.3

ــل  ــة عــى العمي ــه المصرفي ــة عميل سري
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ــن  ــه وب ــزاع قضــائي بين ــذي يوجــد ن ال

ــة  ــن سري ــل م ــد للني ــرف، ولا يمت الم

بيانــات عميــل آخــر ليــس طرفــا في 

النـ�زاع.

4- فتــح الخزانــة المؤجرة، أجــاز القانون 

اســتثناءات أخــرى تتجــاوز الاطــاع على 

ــح  ــرة إلى فت ــة المؤج ــات الخزان محتوي

الخزانــة وإفــراغ محتوياتهــا لحفظهــا في 

ــرورة،  ــة ال ــة حال ــر لمجابه ــكان آخ م

أو لبيــع هــذه المحتويــات واســتيفاء 

ــن  ــل المســتأجر م ــن العمي ــوق دائ حق
�ـق الاتي:)20( �ـا، وف ثمنه

للخزانــة  الاضطــراري  اولاً: الفتــح 

ــاح  ــدم الس ــن ع ــدف م ــرة، اله المؤج

بفتــح الخزانــة مــن غــر المســتأجر 

المحتويــات  عــى  المحافظــة  هــو 

وسريتهــا، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن 

الخزانــة  حراســة  المــرف  واجــب 

ــك إذا  ــا، لذل ــى محتوياته ــاظ ع والحف

تعرضــت الخزانــة المؤجــرة إلى خطــر 

يهــدد ســامتها وســامة محتوياتهــا، 

ــون  ــا، لا يك ــن مكانه ــا م ــذر نقله وتع

ــراغ  ــا وإف ــوى فتحه ــرف س ــام الم أم

تنفيــذا  عليهــا؛  للحفــاظ  محتوياتهــا 

يكــون  أن  عــى  بالحفــظ  لالتزامــه 

ــع  ــرورة لمن ــة ال ــددً بحال ــه مح تدخل

وقـ�وع الـضرر.

ومنهــا  التشريعــات  بعــض  وتفــرق 

التشريــع العراقــي في هــذه الحالــة بــن 
فرضــن: )21(

الفــرض الأول: حالــة مــا إذا كان الخطــر 

في ظــروف تســمح بإخطــار العميــل، أو 

الحصــول عــى إذن المحكمــة، وفي هــذه 

الحالــة يجــب عــى المــرف أن يخطــر 

بالحضــور  فــورا  المســتأجر  العميــل 

لإفراغهــا، فــإن لم يحــر جــاز للمــرف 

الطلــب مــن المحكمــة الإذن لــه بفتــح 

بحضــور  وذلــك  وإفراغهــا،  الخزانــة 

مــن تعينــه المحكمــة لذلــك ويحــرر 

محــر بالواقعــة تذكــر فيــه محتويــات 
�ـة.)22( الخزان

الف��رض الث��اني: حالــة مــا إذا كان الخطر 

حــالا لا يســمح بإخطــار العميــل، أو 

وفي  المحكمــة،  إذن  عــى  الحصــول 

هــذه الحالــة جــاز للمــرف وعــى 

مســؤوليته فتــح الخزانــة وإفراغهــا دون 

ــزم  ــة، ويل ــن المحكم ــار أو إذن م إخط

في هــذا الفــرض أن يتــم ذلــك عــن 

ــرف  ــؤولي الم ــن مس ــة م ــق لجن طري

ــورة  ــغ ص ــك تبل ــر بذل ــر مح وتحري

ــة المــرف  ــه للعميــل وذلــك لحماي من

�ـاءلة. �ـن المس �ـه م نفس
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للخزانــة  الإجبــاري  ثانياً: الفتــح 

المؤجــرة بنــاءً عــى قــرار المحكمــة، 

أن  يشــرط  لا  الحــال  هــذه  وفي 

بنــاء  قــرار المحكمــة صــادرا  يكــون 

ــون  ــد يك ــل ق ــب المــرف، ب ــى طل ع

القــرار صــادرا بشــأن نــزاع نشــب بــن 

وقــد  آخريــن،  وأشــخاص  المســتأجر 

ــة لاطــاع المحكمــة  يكــون فتــح الخزان

عــى محتوياتهــا أو لاطــاع الغــر الــذي 

صـ�در القـ�رار لصالحـ�ه.

لعــدم  المؤجــرة  الخزانــة  ثالثاً: فتــح 

إذا تخلــف  دفــع الأجــرة، للمــرف 

ــرة،  ــع الأج ــن دف ــتأجر ع ــل المس العمي

فتــح الخزانــة وإفــراغ محتوياتهــا وفــق 

إجــراءات حددتهــا. منهــا مــا أجــاز 

ــور  ــتأجر للحض ــار المس ــرف إخط للم

ــة، وإن لم يحــر طلــب  وإفــراغ الخزان

الخزانــة  بفتــح  المحكمــة  مــن  الإذن 

ــك،  ــه لذل ــن تعين ــا بحضــور م وإفراغه

فيــه  تذكــر  محــر  يحــرر  حيــث 

أن  وللمحكمــة  الخزانــة  محتويــات 

تأمــر بإيــداع المحتويــات لــدى المــرف 

التنفيــذ  يتــم  أن  إلى  أمــن  لــدى  أو 

عليهــا. )23( وفــق التشريــع العراقــي، 

اخــرى  تشريعــات  أعطــت  بينــا 

ــرر  ــة وق ــس الخزان ــق حب ــرف ح الم

ــج  ــن النات ــى الثم ــاز ع ــق امتي ــه ح ل

ــع محتوياتهــا لاســتيفاء الأجــرة  عــن بي
المســتحقة.)24( والمصاريــف 

المطلب الثاني

التزامات العميل

  إن عقــد إيجــار الخزانــة المصرفيــة 

ــل المســتأجر  ــق العمي ــى عات ــب ع يرت

الالتــزام  هــي:  ثلاثــة  التزامــات 

باســتعمال الخزانــة اســتعمالا ملائمــا، 

والالتــزام بدفــع الأجــرة، والالتــزام بــرد 
الخزانـ�ة عنـ�د انقضـ�اء الإجـ�ارة.)25(

الخزانــة  باســتعمال  أولا: الالتــزام 

ملائمــا: اســتعمالا  المؤجــرة 

ــلوك  ــة س ــزم بممارس ــل يلت    إن العمي

الرجــل المعتــاد في اســتخدامه للخزانــة، 

نيــة، فهــي  العقــد بحســن  وتنفيــذ 

الهامــة  الوثائــق  تحــوي  لأن  معــدة 

ــه  ــك لا يجــوز ل ــة، لذل ــياء الثمين والأش

أن يضــع فيهــا أشــياء تهــدد ســامتها أو 

ســامة المــكان الــذي توجــد فيــه،  وإلا 

كان مســؤولا عــن الأضرار التــي تلحــق 

ــوز أن  ــا لا يج ــه، ك ــرف أو عملائ الم

ــة،  ــا ممنوع ــياء حيازته ــا أش ــع فيه يض

الآثــار  أو  والمخــدرات  كالمسروقــات 

المسروقــة وغيرهــا مــن الأشــياء المخالفة 

�ـون. للقان
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  كــا يلتــزم العميــل باحــرام تعليــات 

الدخــول  مواعيــد  بشــأن  المــرف 

منهــا،  والخــروج  الخزانــة  غرفــة  إلى 

عنــد  الزيــارات  دفــر  في  والتوقيــع 

الدخــول، وإذا فقــد العميــل المفتــاح 

ــك  ــرف بذل ــار الم ــه إخط ــب علي وج

فــورا ليتخــذ التدابــر الكفيلــة بمنــع 

مــن حصــل عــى المفتــاح مــن الدخــول 

فتــح  ومحاولــة  الخزائــن  غرفــة  إلى 

هــذه  في  العميــل  ويكــون  الخزانــة، 

ــن  ــرف ع ــض الم ــا بتعوي ــال ملزم الح

قيمــة المفتــاح المفقــود، وغالبــا يحصــل 

المــرف مقدمــا عــى تأمينــات مــن 

العميــل يســتقطع منهــا قيمــة المفتــاح 

في حــال فقــده أو في حــال عــدم إعادتــه 
في نهايـ�ة مـ�دة العقـ�د.)26(

ثانياً: الالتزام بدفع الأجرة:

الأجــرة  بدفــع  يلتــزم  العميــل  إن    

المتفــق عليهــا في العقــد، في الميعــاد 

ــرة  ــع الأج ــإذا لم يدف ــه، ف ــق علي المتف

وقبــل  العقــد  إبــرام  بعــد  المعجلــة 

ــرف أن  ــاز للم ــة، ج ــتخدام الخزان اس

يمتنــع عــن تســليمه الخزانــة عمــا 

بالمــادة )468( مــن مجلــة الأحــكام 
)27( العدليـ�ة. 

المــادة  عليــه  نصــت  لمــا  وتطبيقــاً   

)254( تجــارة المشــار اليهــا انفــاً، جــاز 

العقــد منفســخاً  يعــد  ان  للمــرف 

الخزانــة  يفتــح  ان  يمكنــه  وبتــالي 

ــه بعــد انقضــاء  ــا الي ــا وارجاعه لإفراغه

المــدة المعينــة )ثلاثــن يومــا( مــن تاريخ 

إخطــار المســتأجر بالدفــع، دون حاجــة 

إلى تنبيــه أو إنــذار، وإذا لم يحــر جــاز 

للمــرف أن يتقــدم بطلــب مســتعجل 

ــه  ــإذن ل ــة ل ــة المختص ــاضي المحكم لق

محتوياتهــا  وإفــراغ  الخزانــة  بفتــح 

ــرر  ــاضي، ويح ــه الق ــن يعين ــور م بحض

محــر بالواقعــة تذكــر فيــه محتويــات 

الخزانــة، وللقــاضي أن يأمــر بإيــداع 

المحتويــات عنــد المــرف أو عنــد أمــن 

ــتأجر. ــة المس ــى نفق ــك ع ــه لذل يعين

أن  الى  هنــا  الاشــارة  مــن  بــد  لا    

ــد عــى  ــد الأجــرة في العق يجــب تحدي

ــة  ــدة الإجــارة وحجــم الخزان أســاس م

الأجــرة  المؤجــرة، ولا يجــوز تعديــل 

المتفــق عليهــا إلا بــراضي الطرفــن. وإذا 

ــب  ــرة بموج ــادة الأج ــرف زي ــرر الم ق

ــرام العقــد،  ــدة بعــد إب تعليــات جدي

ــل  ــى العمي ــري ع ــادة لا ت ــإن الزي ف

المســتأجر إلا إذا اتفــق عــى تجديــد 

العقــد بعــد انتهــاء مدتــه لمــدة جديدة 

لاحق��ة. وعــادةً مــا يطلــب المــرف 
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دفــع الأجــرة مقدمــاً، كــا يشــرط 

دفــع تأمــن آخــر بالإضافــة للأجــرة 

مقابــل تســليم المفتــاح للمســتأجر، ولا 

يــرد هــذا التأمــن إلا بعــد انتهــاء مــدة 

الإجــارة وتســليم الخزانــة للمــرف في 

�ـتعمال. �ـة للاس �ـدة صالح �ـة جي حال

ثالثا: الالتــزام بالتخــي عــن الخزانــة 

ــارة: ــدة الإج ــاء م ــد انقض عن

عنــد  يلتــزم  المســتأجر  العميــل  إن 

ــاء  ــة لانته ــارة الخزان ــد إج ــاء عق انقض

المــدة المحــددة في العقــد أو لأي ســبب 

آخــر يــؤدي لانحــال هــذا العقــد طبقــا 

للقواعــد العامــة، كالفســخ والإقالــة، 

محتوياتهــا،  مــن  الخزانــة  بتفريــغ 

بالحالــة  المؤجــر  للمــرف  وردهــا 

التــي اســتلمها صالحــة للاســتعمال، ورد 

�ـاح المس�ـتلم إلى المرصف المؤج�ـر. المفت
)28(

المطلب الثالث

الحجز على محتويات الخزانة

موضــوع  عالــج  إن قانون التجــارة    

الخزانــة  محتويــات  عــى  الحجــز 

المؤجــرة، لذلــك تطبــق أحــكام الحجــز 

عــى مــال المديــن لــدى الغــر الــواردة 

في قانــون التجــارة رقــم )30( لســنة 

1984 المعــدل موضــوع البحث، وهــذا 

مــا نصــت عليــه  المــادة )256( تجــارة 

مــن أنـه�: » اولا : يجــوز وضــع الحجــز 

الاحتياطــي والحجــز التنفيــذي عــى 

ــد  ــز عن ــع الحج ــا : يوض ــة. ثاني الخزان

ــذي  ــغ المــرف بمضمــون الســند ال تبل

ــى  ــذ ع ــاه وعندئ ــز بمقتض ــم الحج يت

مــن  المســتأجر  يمنــع  ان  المــرف 

بذلــك  ويخطــره  الخزانــة  اســتعمال 

ــا  ــا : اذا كان الحجــز احتياطي فــوراً. ثالث

مــن  يطلــب  ان  للمســتأجر  جــاز 

ــن  ــأن يســحب م ــه ب ــة الاذن ل المحكم

محتويــات الخزانــة بالقــدر الــذي لا 

يخــل بحقــوق الدائــن. رابعــا : اذا كان 

ــح  ــزم المــرف بفت ــا الت الحجــز تنفيذي

الخزانــة وافــراغ محتوياتهــا بحضــور 

ويخطــر  العــدل،  والمنفــذ  الحاجــز 

ــح  ــذي حــدد لفت ــاد ال المســتأجر بالميع

الخزانــة  الخزانــة وتجــرد محتويــات 

وتســلم الى المــرف او الى الامــن الــذي 

يعينــه المنفــذ العــدل او مــن يقــوم 

مقامــه حتــى يتــم بيعهــا. خامســا : 

اذا كان في الخزانــة اوراق او وثائــق لا 

يشــملها البيــع الجــري وجب تســليمها 

الى المســتأجر، فــاذا لم يكــن حــاضراً 

ــة، وجــب تســليمها  ــح الخزان وقــت فت

الى المــرف للمحافظــة عليهــا حتــى 
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يطلبهــا المســتأجر او ورثتــه«. من خلال 

ــز  ــد ان الحج ــص نج ــذا الن ــل ه تحلي

ــادة  ــا الم ــي ذكرته ــع في الحــالات الت يق

انفــاً والتــي ذكــرت عــى ســبيل الحــر 

ــا  ــد تحققه ــي يجــوز للمــرف عن والت

فتــح الخزانــة تنفيــذاً لأمــر الحجــز 

الواقــع عــى مــا للمســتأجر المديــن 

ــرف  ــغ الم ــد ان يبل ــوال، فبع ــن ام م

المســتأجر  يمنــع   ان  عليــه  بالحجــز 

العميــل مــن اســتعمال الخزانــة، وان 

يبلغــه بذلــك فــوراً... وفيــا عــدا تلــك 

ــح  الحــالات لا يجــوز للمــرف ان يفت

ــأذن  ــا الا ب ــراغ محتوياته ــة او اف الخزان

مــن المســتأجر وبحضــوره او تنفيــذاً 

لقــرار صــادر مــن المحكمــة، وهــذا 

تطبيقــاً لمــا نصــت عليــه المــادة) 257( 

ــه:  ــن أن ــارة م تج

»  فيــا عــدا الاحــوال المنصــوص عليهــا 

في القانــون، لا يجــوز للمــرف فتــح 

ــأذن  ــا الا ب ــراغ محتوياته ــة او اف الخزان

مــن المســتأجر وبحضــوره او تنفيــذاً 

ــة«. ــن المحكم ــادر م ــرار ص لق

  مــا تقــدم يفهــم انــه عــى المــرف 

بــأن  الحجــز،  إعــان  تلقيــه  بمجــرد 

يقــر بوجــود عقــد الإيجــار بينــه وبــن 

المســتأجر وبرقــم الخزانــة، وأن يمنــع 

صالــة  إلى  الدخــول  مــن  المســتأجر 

بصفتــه  يتمكــن   لا  حتــى  الخزائــن 

ــة وتهريــب  ــغ الخزان ــن مــن تفري المدي

يفصــل  أن  إلى  وذلــك  محتوياتهــا، 

القضــاء في مصــر الحجــز إمــا برفعــه أو 
بتأييـ�ده.)29(

ــه إذا  ــا الى ان ــد مــن الاشــارة هن   ولا ب

لا  وثائــق  أو  أوراق  الخزانــة  في  كان 

ــز،  ــر الحج ــذاً لأم ــع تنفي ــملها البي يش

إلى  تســليمها  المــرف  عــى  يجــب 

المســتأجر العميــل )المديــن(. فــإن لم 

يكــن حــاضرا وقــت فتــح الخزانــة، 

ــا  يجــب تســليمها إلى المــرف لحفظه

حتــى يطلبهــا المســتأجر أو ورثتــه. وإذا 

ــس  ــال خم ــم خ ــد منه ــدم أح لم يتق

الخزانــة  فتــح  تاريــخ  مــن  ســنوات 

يكــون للمصرف الحــق في عرضهــا عــى 
�ـأنها.)30( �ـراه بش �ـا ي �ـر بم �ـاضي للأم الق

الخاتــــمة 

 وفي الختــام توصلنــا الى عــدة نتائــج 

وتوصيــات، ســنبينها وفــق الاتي: 

أولا: النتائج

1- إن المــرع العراقــي وان كان قــد 

عالــج احــكام عقــد ايجــار الخزائــن 

ــي  ــارة العراق ــون التج ــة في قان المصرفي
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يكــن  لم  انــه  الا  البحــث،  موضــوع 

ــد مــن الرجــوع في بعــض  ــا ب ــاً ف كافي

الحــالات الي القواعــد العامــة لتطبيقهــا 

عليــه، مثــا في حالــة الفســخ، او تحقــق 

مــن  الــخ  القاهــرة...  القــوة  شروط 

ــوع الى  ــة، او الرج ــة عام ــكام مدني اح

العقــارات رقــم )87(  ايجــار  قانــون 

لســنة 1979م المعــدل.

ــى  ــص ع ــي لم ين ــرع العراق 2- أن الم

ــب  ــداً يتطل ــد عق ــون هــذا العق ان يك

صيغــة او شــكلية معينــة، وكان مــن 

الاولى انــه لــو جعلــه خاضعــاً لشــكلية 

وخطورتــه؛  أهميتــه  لإبــراز  معينــة؛ 

كونــه يمثــل خدمــة حيويــة ومهمــة 

وخطــرة في نفــس الوقــت تقــوم بعــض 

ــون. ــا للزب ــارف بتقديمه المص

3- إن المــرع العراقــي وفي نــص المــادة 

ــاح  ــون المفت ــى يك ــص ع )1/249-2( ن

بنســختين، وكان مــن الاولى أن يحــدد 

الطبيعــة الماديــة لهــذا المفتــاح تحســباً 

في  والصناعــي  التكنلوجــي  للتطــور 

البلــد، فقــد يكــون هــذا المفتــاح رمــزاً 

عبــارة عــن ارقــام او حــروف او بطاقــة 

ممغنطــة. كذلــك كان مــن الاولى ان 

ــرف  ــدا الم ــره ل ــاح ونظ ــي المفت يبق

ــن. ــارس والمؤتم ــه الح بصفت

ــل  ــرك العمي ــي ت ــرع العراق 4- إن الم

بحريتــه في اختيــار المــرف، دون ان 

يذكــر مــا اذا كان بالإمــكان ان يســتأجر 

العميــل خزانــة مصرفيــة لــدى اكــر 

ــن مــرف.  م

5- إن المــرع العراقــي عندمــا ذكــر 

لم  المــادة)5/256(  نــص  في  ورثتــه 

ــاً  ــة، متبع ــة للورث ــة القراب ــدد درج يح

ــك القواعــد العامــة لعقــد الايجــار  بذل

قانــون الايجــار  المنصــوص عليهــا في 

المعــدل.  1979م  لســنة   )87( رقــم 

المنصــوص  العامــة  القواعــد  وكذلــك 

عليهــا في القانــون المــدني العراقــي رقــم 

المعــدل.  1951م  لســنة   )40(

ــا  ــم م ــن رغ ــار الخزائ ــد ايج 6- إن عق

يتشــابه بــه مــن خصائــص مــع العقــود 

المســاة مثــل عقــد البيــع والايجــار 

ــف  ــي بالتوصي ــه يكتف ــن... الا ان والره

التجــارة  قانــون  بــه  وصفــه  الــذي 

العراقــي موضــوع البحــث مــن خــال 

ــن، وهــو  تســميته بعقــد ايجــار الخزائ

ــه،  توصيــف كافي ومناســب للغــرض من

بإدراجــه  للمطالبــة  حاجــة  لا  لــذا 

ضمــن العقــود المســاة وفــق القواعــد 

ــة. العام

ــد ذو  ــن عق ــار الخزائ ــد ايج 7- إن عق
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فيــه  يهتــم  حيــث  خاصــة،  طبيعــة 

ــك  ــل، وكذل ــخصي للعمي ــب الش بالجان

بمــا يترتــب عليــه مــن اثــار خاصــة 

تميــزه عــن غــر مــن العقــود ابــرازا 

وحيويتــه.  وفعاليتــه  لأهميتــه 

ثانياً: التوصيات

1-  نــوصي بــرورة النــص عــى خاصية 

هــذا العقــد مــن خــال صياغــة نصوص 

ــوع  ــه، دون الرج ــع احكام ــم جمي تنظ

الى القواعــد العامــة الا بالــرورة او 

الاســتثناء.

درجــة  تحديــد  بــرورة  نــوصي   -2

في  عليهــا  المنصــوص  الورثــة  قرابــة 

المــادة)256(  الخامســة مــن  الفقــرة 

مــن قانــون التجــارة العراقــي موضــوع 

البحــث.

3- نــوصي بــرورة النــص او تعديــل 

ان  ذكــر  عــى  الموجــودة  النصــوص 

المفتــاح يمكــن ان ينــدرج تحــت لفظــه 

جميــع الرمــوز مثــل الارقــام والحــروف 

ــات الممغنطــة الخاصــة  ــك البطاق وكذل

ــة. ــات المصرفي بالعملي

4- نــوصي بــرورة النــص عــى ان يبقى 

ــرف  ــدا الم ــه ل ــاً كان نوع ــاح اي المفت

بصفتــه حــارس الخزانــة والمؤتمــن عــى 

محتوياتهــا.

5-نــوصي بــرورة النــص او تعديــل 

ان  ذكــر  علــة  الموجــودة  النصــوص 

المســتأجر العميــل لــه الحريــة في أن 

يســتأجر اكــر مــن خزانــة وفي اكــر 

مــن مــرف اســوةً بحريتــه في اختيــار 

باســتئجار  يرغــب  الــذي  المــرف 

خزانتــه.  

ان  عــى  النــص  بــرورة  6-نــوصي 

يكــون مثــل هكــذا عقــد عقــداً شــكلياً، 

مثــل ان يشــرط فيــه ان يكــون مكتوبــاً 

ــة،  ــه مــن الجهــات المعني ــاً علي ومصدق

ــه.  ــرازا لأهميت اب
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نظريــة العقــد في القوانــن المدنيــة العربيــة ) 
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